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  ناملاحظـــــــــات
  

  بشأن
  الصیاغة النھائیة 

  لمشروع قانون العمل الجدید
  
  

  لصیاغة قسم التشریع بمجلس الدولةوفقاً 
   



 

٢ 

 

تمشیاً مع المتغیرات والمستجدات التى طرأت على .. نكاد نتفق جمیعاً على حاجتنا إلى قانون جدید للعمل
وانطلاقاً من خبرات تطبیقھ على امتداد ..  ٢٠٠٣لسنة  ١٢ساحة العمل منذ صدور القانون الحالى رقم 

 .مثالب وثغرات تتعین معالجتھاالعقد السابق، وما كشفت عنھ من 
إن أربعة عشر عاماً لیست بالعمر القصیر بالنسبة للتشریعات الاجتماعیة التى یفترض قصر دورتھا ، 

إذا اقترن سریانھا بزمان  -على الأخص-وسرعة تغییرھا استجابة للمتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة 
  .ل الأعوام الأخیرةیحفل بكبیرات الأحداث كتلك التى عاشتھا مصر خلا

إن الاحتقان الذى شھدتھ الساحة العمالیة خلال السنوات السابقة على الخامس و العشرین من 
وعدم توافر الأدوات اللازمة  -أو على الأقل مقدماتھا -، والذى یعد واحداً من أسبابھا٢٠١١ینایر

وكثرة المنازعات العمالیة دون  ،-طیلة السنوات السابقة- لتخفیف حدة ھذا الاحتقان   ومعالجة أسبابھ
فضلاً عن عدم احترام بعض أحكام القانون، والاختلاف فى .. الآلیات الفاعلة لتسویتھا أو الفصل فیھا

تعد جمیعھا دواعٍ قویة وأسباب لا یمكن غض النظر عنھا لإعادة النظر فى .. تفسیر بعضھا الآخر
  .القانون

اة الملایین من العمال المصریین، وینظم العلاقة بین أطراف ولأن قانون العمل تشریع اجتماعي یمس حی
فإنھ من الطبیعي أن یكون محط اھتمام كبیر، وأن یحظى بنصیب .. اجتماعیة تتباین مواقعھا ومصالحھا

ومن اللازم أن یدور بشأنھ حوارٌ مجتمعيٌ حي وحقیقي یتسع لكافة .. وافر من الجدل الاجتماعى
اح المشاركة فیھ لجمیع المخاطبین بأحكامھ من خلال آلیات فاعلة دیمقراطیة الأطراف الاجتماعیة وتُت

  .تكفل تمثیل فئاتھم وقطاعاتھم المتنوعة وتعبیرھم عن مصالحھم ومواقفھم دون إقصاء أو استبعاد لأحد
ولما كانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد شرعت فى مناقشة مشروع القانون، .. بناءً علیھ 

ولما كانت لدینا .. نت عن اعتزامھا البدء فى تنظیم جلسات استماع للتعرف على الآراء بشأنھوأعل
اعتراضات جوھریة على مشروع القانون المقدم فى صیاغتھ النھائیة بعد العرض على قسم التشریع 

ن فى إبداء فإننا نقدم ملاحظاتنا بشأنھ مؤكدین على حق جمیع المخاطبین بأحكام القانو.. بمجلس الدولة 
الرأى فیھ، وداعین كافة القوى والأطراف المعنیة بالأمر، والسادة البرلمانیین إلى إیلائھ ما یستحقھ من 
العنایة والاھتمام باعتباره أحد التشریعات الاجتماعیة الأھم ذات التأثیر المباشر على مصالح وأوضاع 

  .قطاعات وفئات واسعة من شعبنا المصرى

  لماذا القانون
وتعدیلاتھ لا  ٢٠٠٣لسنة  ١٢أضحى القانون رقم "قاً للمذكرة الإیضاحیة لمشرو ع القانون الجدیدوف

  ".یفى بالغرض المطلوب فى تحقیق العدالة والتوازن بین طرفى علاقة العمل
وإذا كنا نتفق أن القانون الحالى قاصر عن تحقیق العدالة ، إذا كانت .. فإذا كان جرس الإنذار قد دُق حقاً

فإن فلسفة ھذا " .. یونیو ٣٠ینایر و ٢٥قد ظھرت جلیاً عقب ثورتى "الحاجة إلى قانون عمل جدید 
القانون الجدید ھى الاستجابة لھذه الحاجة جلیة الظھور،  والتصدى لإشكالیات الواقع الفعلى وتناقضاتھ 

قراءة المتغیرات  فلسفة القانون الجیدید تبدأ إذن من.. التى یقصر القانون الحالى عن معالجتھا
والتى عددتھا .. والمستجدات ، ودراسة المثالب والثغرات التى كشف عنھا تطبیق القانون الحالى

  :المذكرة الإیضاحیة لمشروع القانون المقدم من وزارة القوى العاملة كما یلى
  .تعثر التسویة الودیة بین طرفى علاقة العمل 
الجنائیة مما أدى إلى وجود العدید من المنازعات بطء عملیة التقاضى، وعدم جدوى الجزاءات  

  .العمالیة معلقة لم یبت فیھا بالتراضى أو أمام القضاء
عدم التنسیق بین قانون العمل وقانون التأمین الاجتماعى فى العدید من المفاھیم الواردة بھما  

  .نونمما أدى إلى شیوع حالة من اللبس أو الغموض لدى المخاطبین بأحكام ھذا القا
  :وفضلاً عن ذلك أُضیفت الدواعي التالیة لإصدار القانون



 

٣ 

 

استكمال البنیان الدستورى "، و ٢٠١٤تطبیق مفھوم النصوص الدستوریة الواردة بدستور  
  ".والقانونى لعلاقات العمل

  .الاستناد إلى ما استقر علیھ الفقھ والقضاء 
  .ةالتوافق مع ما تنص علیھ مواثیق واتفاقیات العمل الدولی 

إلى قانون یتصدى للأزمات والمشكلات التى عانى منھا عالم العمل فى واقعنا خلال  - إذن–نحن بحاجة 
دلیلاً كافیاً على عطب القانون الحالى،  -فیما نعتقد -السنوات الماضیة، والتي نراھا ویراھا الكثیرون

من خلال قانون یطابقھا  - مفاھیمھ ونصوصھ – ٢٠١٤نرید إعمال دستور .. والحاجة الملحة إلى تغییره
 .ونرید التوافق مع مواثیق واتفاقیات العمل الدولیة والوفاء بالتزاماتنا فى شأنھا.. ویطبقھا

  :واستناداً إلى ھذه المعاییر نعرض أبرز الملاحظات على الصیاغة النھائیة للمشروع

  الأمان الوظیفى 
  عقد العمل محدد المدة 

، ١٠٥، ١٠٤كانت نصوص المواد  -وربما كبریاتھا  -الحالى واحدة من أھم مثالب قانون العمل
لعقود العمل  - دون كابح - حیث أُطلِق العنان.. وإجمالاً معالجة القانون للعقد محدد المدة  ١٠٦

المثل الأسوأ فى استخدام العاملین  - خلال العقد الأول من القرن–المؤقتة التى قدمت الحكومة 
لى التحایل على القانون بعد أن نزل القانون نفسھ على مقتضیات ھذا ولم تعد من حاجة إ.. بموجبھا
  .التحایل

كانت قد عادت إلى  ورغم أن مسودة مشروع القانون الأولى المقدمة من وزارة القوى العاملة
الباب / صدر الكتاب الثالث[منھا  ٦٨جادة الحق، وصحیحھ وأصلھ حیث نصت فى  المادة رقم 

یبرم عقد العمل الفردى لمدة غیر محددة، ویجوز إبرامھ لمدة "على أن  ]الفصل الأول/ الأول
محددة فى حالة القیام بأعمال موسمیة أو أنشطة أخرى لا یمكن بحكم طبیعتھا أو بحسب العرف، 

إلا أن مسودة مشروع القانون الصادرة بتاریخ ".. اللجوء فیھا ابتداءً إلى عقود غیر محددة المدة
صیاغة النھائیة لھ قد نزلا على مطالبات اتحاد الصناعات فى ھذا الشأن ثم ال ٢٢/١١/٢٠١٦

حیث .. .. واستجابا لجنوح أصحاب العمل إلى استخدام العاملین بعقود مؤقتة دون قید أو شرط
یبرم عقد العمل الفردى لمدة غیر محددة ویجوز إبرامھ "من المشروع على أن  ٦٩نصت المادة 

وفى ھذا "..ة ، كما یجوز باتفاق الطرفین تجدید العقد لمدد أخرى مماثلةلمدة محددة لا تقل عن سن
  :الصدد ینبغى توضیح النقاط التالیة

أن استخدام العامل بموجب عقد مؤقت فى عمل دائم من أعمال المنشأة لیس سوى افتئات  
حقاً  ذلك أن صاحب العمل فى ھذه الحال لا تتجھ نیتھ.. والتفاف على الحقوق.. على الواقع 

إلى استخدام العامل لمدة محددة، وإنما یستھدف فقط الإمساك فى یده بكافة الخیوط لیكون لھ 
فصل العامل والتخلص منھ متى شاء تحت مسمى انتھاء العقد محدد المدة دون أن یرتب ذلك 

  .للعامل الحقوق التى تترتب لھ حال فصلھ تعسفیاً
.. لعقد الذى یناسبھ ینطوى على مغالطة صریحة إن القول بحق صاحب العمل فى اختیار نوع ا 

ویمكننا العودة فى ھذا الشأن إلى القانون المقارن لنرى كیف تُصاغ التشریعات للحد من 
ظاھرة العقود المؤقتة، وكیف تنص اتفاقیات العمل الجماعیة التى تتفاوض بشأنھا وتتفق 

على تحجیم العقود المؤقتة " ة، والفاعلةالحقیقی"علیھا النقابات والاتحادات النقابیة العمالیة 
داخل أطر من القواعد والمعاییر الواضحة أو من خلال نسب محدودة من عدد العقود لا یجوز 

  .تجاوزھا

                                                             

   ٢٠١٥المسودة الصادرة عن الوزارة فى ینایر.  



 

٤ 

 

إن ما نطالب بھ ھو النص على عدم جواز إبرام عقد العمل لمدة محددة إلا فى حالة القیام  
یتسق ذلك أیضاً مع التعریفات الواردة فى حیث .. بأعمـــــــال مؤقتة أو عرضیة او موسمیة

  .وإلا ما قیمة وجدوى إدراج ھذه التعریفات إذن.. صدر مشروع القانون لھذه الأنماط من العمل 
یعتبر عقد العمل غیر محدد المدة منذ إبرامھ "منھ ینص مشروع القانون على أن  ٧٠فى المادة  

  : فى الحالات الآتیة
  .إذا كان غیر مكتوب

  .ینص العقد على مدتھ إذا لم
إذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجدیده لمدة تزید فى مجموعھا على ست 

  .سنوات
إذا كان مُبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفیذه بعد انتھاء ھذه المدة دون اتفاق مكتوب 

  .بینھما
أى .. صلھ حال عدم النص على خلاف ذلكفى الحالات الأولى والثانیة والرابعة یُرد الأمر إلى أ

إذا لم یكن ھناك عقداً مكتوباً أو إذا لم ینص فى العقد أن علاقة العمل تكون غیر محدد المدة 
بینما فى الحالة الثالثة یعد المشروع تجدید العقد لمدة أو مدد تزید .. المكتوب على خلاف ذلك

شروع لا یعد تجدید العقد أكثر من مرة الم.. فھل یعقل ذلك؟.. فى مجموعھا على ست سنوات
أى أن ..إلا إذا زادت مدد تجدیده على ست سنوات" مُبَطن"قرینة على أنھ عقد غیر محدد المدة 

صاحب العمل یمكنھ ویحق لھ تشغیل العامل بعقود مؤقتة تتجدد سنویاً لمدة ست سنوات دون 
ا مفتقداً أمانھ الوظیفى، مُھدداً بإنھاء ست سنوات یظل العامل خلالھ!.. أن یعد ذلك عملاً دائماً؟

محدد (فى نھایة السنة التى تحرر بھا العقد المؤقت ) أو وفقاً للمشروع عدم تجدید العقد(عملھ 
أن یتقدم بشكوى إلى مكتب .. ھل یمكن لھذا العامل أن یطالب بحقٍ ضائع من حقوقھ).. المدة 

مكن لھذا العامل أن یتدرب ، أن یسعى إلى تطویر ثم ھل ی.. العمل أو مكتب التأمینات الاجتماعیة
  !مھاراتھ والتقدم فى عملھ؟

  الفصل من العمل 
بناءً على رأى قسم التشریع بمجلس الدولة للأسف الشدید جاءت الصیاغة النھائیة لمشروع 

من مشروع القانون  ١٢١حیث تم تعدیل نص المادة .. مخیبة للآمال  - فى ھذا الصدد -القانون
یكون الاختصاص بتوقیع جزاء الفصل من العمل للمحكمة العمالیة "منھا النص على أن  لیُحذف

 ".لوائح العاملین بالمنشآت"ویترك تحدید سلطة توقیعھ إلى " المُختصة
، والذى كان قد أضیف إلیھ  ٢٠٠٣لسنة  ١٢ذلك النص الذى یتضمنھ قانون العمل الحالى رقم 

رى قبیل إصداره بناءً على اقتراحات ومطالبات عدد من أثناء مناقشة مشروعھ فى مجلس الشو
ظل النص صامداً فى جمیع المسودات التى سبقت .. خبراء القانون الأجلاء أعضاء المجلس آنذاك

لتأتى ھذه .. الصیاغة النھائیة رغم مطالبة اتحاد الصناعات بحذفھ، وحملة أصحاب العمل علیھ
  .الضربة الموجعة من مجلس الدولة

نتھى قسم التشریع بمجلس الدولة إلى أن الاختصاص بتوقیع جزاء الفصل من الخدمة یجب وقد ا
من اتفاقیة  ٢٩أن یظل لصاحب العمل ولیس للمحكمة العمالیة تأسیساً على ما تنص علیھ المادة 

العمل العربیة لمستویات العمل التى تكفل حق العامل الذى یتم فصلھ بدون مبرر حق الطعن أمام 
مستخلصاً من ذلك أن سلطة الفصل تكون لصاحب العمل، ) محكمة أو لجنة (محایدة ھیئة 

  .وللمحكمة تحدید مدى مشروعیتھ
  :ونختلف فى الرأى مع قسم التشریع فى مجلس الدولة للأسباب الآتیة



 

٥ 

 

إن اتفاقیة العمل العربیة ، واتفاقیات العمل الدولیة تنص على كفالة حق العامل فى الطعن  
على قرار فصلھ التعسفى أمام محكمة أو ھیئة محایدة ، لكنھا لم تمنع أو ترفض كفالة 

  .. القانون الوطنى مزیداً من الضمانات أو التدابیر لحمایة العامل من الفصل التعسفى
تفاقیة ما یؤید استخلاصات قسم التشریع بشأن اختصاص صاحب العمل لا یوجد فى الا 

أو ما یحول دون إعمال .. بتوقیع الفصل، واختصاص المحكمة بتحدید مدى مشروعیتھ لاحقاً
رقابة القضاء المُسبقة وسلطتھ فى تحدید مدى مشروعیة الفصل وإجابة صاحب العمل إلى 

  .طلبھ أو رفضھ
ف بھذه الضمانة التى یكفلھا القانون الحالى فى قانون جدید لعلھا مفارقة أن یتم العص 

منھ ولأول  ١٣والذى ینص فى المادة ) ٢٠١٤(یُفترض أنھ یُعد لیتواءم مع دستورنا الجدید 
  "ویحظر فصلھم تعسفیاً"... مرة على أن تعمل الدولة على حمایة العمال 

  ؟ألا یعنى حظر الأمر منعھ ولیس مجرد تحدید مدى مشروعیتھ 
  انقضاء علاقة العمل  

عانینا جمیعاً خلال السنوات السابقة من التناقض والالتباس بین أحكام الباب الخامس والباب 
من القانون على أن یكون الاختصاص  ٦٨حیث تنص المادة .. السابع من قانون العمل الحالى

سبیل الحصر الحالات على  ٦٩بتوقیع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالیة ، وتحدد المادة 
 ١١٠، بینما تنص المادة )الفصل الثانى من الباب الخامس(التى لا یجوز فصل العامل فى غیرھا 

إذا كان عقد العمل غیر محدد المدة، جاز لكلٍ من "على أنھ ) انقضاء علاقة العمل/ الباب السابع(
یجوز لصاحب العمل أن ینھى ولا. طرفیھ إنھاؤه بشرط أن یخطر الطرف الآخر كتابةً قبل الإنھاء

من ھذا القانون أو ثبوت عدم كفاءة العامل طبقاً لما  ٦٩ھذا العقد إلا فى حدود ما ورد بالمادة 
كما یجب أن یستند العامل فى الإنھاء إلى مبرر مشروع وكاف یتعلق . تنص علیھ اللوائح المعتمدة

إلى  ١١١(لمواد التالیة لھذه المادة ، ثم تتضمن ا"بظروفھ الصحیة أو الاجتماعیة أوالاقتصادیة
  .الأحكام التى تنظم إخطار كل من صاحب العمل والعامل الطرف الآخر بإنھاء علاقة العمل) ١١٨

حیث یتمسك الطرف .. إن النتیجة العملیة لھذا الالتباس كانت تتبدى بوضوح أمام المحاكم العمالیة 
بینما یدفع صاحب العمل ) ٦٨/٦٩المادة (ن العمالى بمخالفة قرار فصل العامل لنصوص القانو

وأحیاناً تحكم  المحكمة .. من القانون ١١٠باستخدامھ حقھ فى إنھاء علاقة العمل وفقاً لنص المادة 
بینما یصدر الحكم أحیاناً معتبراً الأمر إنھاء لعقد العمل من جانب صاحب .. بمخالفة قرار الفصل للقانون

ما یعادل أجر (ذه الحال أكثر من التعویض عن عدم الإخطار قبل الإنھاء العمل ولا یستحق العامل فى ھ
  )شھرین أو ثلاثة أشھر فى أفضل الأحوال

لقد كان مفترضاً أو متوقعاً أن یعمد القانون الجدید إلى تجاوز ھذا الالتباس الواضح المعیب فى 
من مواد مشروع القانون  وما یلیھما ١٣٠، ١٢٩غیر أننا فوجئنا بالمادتین .. القانون الحالى 

وما یلیھا من قواعد تنظیم عملیة الإنھاء ) الحالیة( ١١٠تماثل أحكامھا تماماً أحكام المادة 
  .. والإخطار

فإنھ یھمُنا .. ولما كان الأمر ھنا متعلقاً بواحد من أھم الحقوق الجوھریة التى ینظمھا قانون العمل 
   :إبراز النقاط التالیة 

 العمل أو انقضائھا لا یكون فى غیر الحالات الآتیة إن انتھاء علاقة:  
  )بموافقة الطرفین(انتھاء العلاقة رضاءً  
  إنھاء من جانب صاحب العمل دون موافقة العامل وھو بالضبط الفصل من العمل 
  إنھاء من جانب العامل وھو بالضبط الاستقالة 
  وفاة العامل أو تقاعده أوعجزه عن العمل  

ر المستساغ إفراد نصوص قانونیة لتنظیم إنھاء علاقة العمل من جانب فإنھ من غی.. لذلك
كما أنھ من غیر .. صاحب العمل والعامل خلافاً للنصوص التى تنظم أحكام الفصل والاستقالة
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حیث غنى عن .. المقبول تبریر ذلك بالقول أن النص ھنا ینظم حالات التراضى بین الطرفین
  .عى تنظیمھا بمثل ھذه القواعد  والشروط والأحكامالذكر أن حالات الرضاء لا تستد

 أو  - إن الأمر ھنا لیس محض تزید نرجو ان یتخفف منھ مشروع القانون ولكنھ انتقاص
التى تنظم الفصل من  - ذاتھ -التفاف على الضمانات التى تكفلھا نصوص القانون- بالأحرى

ل الذى نطالب بالإبقاء علیھ، وھى فضلاً عن اختصاص المحكمة العمالیة بتوقیع الفص..العمل
من  ١٢١المادة (تُحدد على سبیل الحصر ثمان حالات لا یجوز فصل العامل فى غیرھا 

  )!!مشروع القانون
 ًتبدو حاجتنا إلى التأكید على أن عقد العمل لیس كسائر العقود المدنیة لاختلاف .. مجددا

كانت الحاجة إلى قانون العمل، ولماذا  وإلا فیما.. المراكز الاقتصادیة والاجتماعیة بین طرفیھ 
إن العقد ھنا لا یمكن أن یكون وحده شریعة المتعاقدین، .. لم یُكتفَ بأحكام القانون المدنى

والحدیث عن حق الطرفین المتساوى فى إنھاء العقد یبدو مذھلاً إذا كان بإمكان الطرف الأول 
تعطلین المتعطشین إلى فرصة عمل بینما ببالغ البساطة أن یستبدل عاملاً بآخر من طابور الم

  .یعنى إنھاء العقد بالنسبة للطرف الآخر افتقاد مورد الرزق الوحید لأطفالھ
الحاجة إلى قانون العمل إنما .. إن الحاجة إلى إفراد قانون لتنظیم عقود وعلاقات العمل 

یستدعى  لأن أحد طرفى عقد العمل أضعف اجتماعیاً على النحو الذى -بالضبط - جاءت
لیس فقط انطلاقاً من الاعتبارات الأخلاقیة وحق كل إنسان فى الحیاة الكریمة، وإنما .. حمایتھ

  .أیضاً حرصاً على مقومات العملیة الانتاجیة، واستقرار المجتمع، وسبل تطوره وتنمیتھ
ھو  - الذى عرفتھ البشریة لتحقیق ھذه الأغراض -فإن جوھر فلسفة قانون العمل.. ولھذا

وھو لھذا یمثل الحد الأدنى قانوناً لحقوق .. ایة الطرف الأضعف اجتماعیاً فى علاقة العملحم
  .العاملین حیث لا ینبغى النزول عنھ بینما یمكن الزیادة علیھ فى الاتفاقیات واللوائح والعقود
وفر ولا یقدح فى ذلك أن القانون ینبغى أن یحقق التوازن بین طرفى العملیة الانتاجیة ، لكى ی

حیث حمایة .. ویحقق أھداف استقرار العمل وزیادة الإنتاج.. سبل الحوار والتعاون بینھما
  .الطرف الأضعف إجتماعیاً إنما تستھدف بالضبط تحقیق التوازن بین الطرفین

  فیما تضمناه من أحكام إنھاء عقد العمل غیر محدد  ١٣٠، ١٢٩إننا إذ نطالب بإلغاء المادتین
إنما نؤكد .. فى ضوء ذلك] الباب الأول/ من الكتاب الثالث[الفصل السادس المدة وتعدیل 

من مشروع القانون فى فقرتھا الأخیرة من النص على ألا  ١٣٨تمسكنا بما تضمنتھ المادة 
عن أجر شھرین عن كل سنة "یقل التعویض عن الضرر الذى یصیب العامل بسبب الفصل 

  ]من القانون الحالى ١٢٢ ذات النص فى المادة"[من سنوات الخدمة
  ]إنھاء عقد العمل من جانب العامل[الاستقالة  

تأمینات الشھیرة لدى استلامھ  ٦لعل الاستقالة المحررة سلفاً التى یوقعھا العامل كُرھا مع استمارة 
كانت ولم تزل واحدة من أبرز المشاكل وصور  - لاستخدامھا  قناعاً لقرار فصلھ عند الحاجة- العمل 

 ١٢حیث لم یفلح قانون العمل الحالى رقم .. التى یتعرض لھا العمال فى الواقع العملى  التعسف
لا یعتد باستقالة العامل إلا إذا "فى معالجتھا رغم زعمھ التصدى لھا بالنص على أنھ  ٢٠٠٣لسنة 

ب كانت مكتوبة، وللعامل المستقیل أن یعدل عن استقالتھ كتابةً خلال أسبوع من تاریخ إخطار صاح
ظل ].. ١١٩المادة " [العمل للعامل بقبول الاستقالة، وفى ھذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن

العمال یجبرون على توقیع استقالاتھم قبل استلامھم العمل، ویعجزون عن إثبات شكلیتھا، أو إثبات 
قبولھا وسائر  فتاریخ الاستقالة وتاریخ.. عدولھم عنھا خلال اسبوع من تاریخ إخطارھم بقبولھا

  !!التواریخ تتحدد وتسجل وفقاً لإرادة صاحب العمل
نؤكد استحسان معالجة مشروع القانون المقدم لھذه الظاھرة الكریھة، وتصدیھ لھا - لذلك-إننا

یعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منھ أو من "على ألا  ١٣٥بالنص فى مادتھ رقم 
وإذا كان اشتراط مثل ھذا الإجراء الشكلى ".. ة الإداریة المختصةوكیلھ ومعتمدة من الجھ
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لإبطال الاستقالات  -فیما یبدو -ھو الوسیلة الناجعة الممكنة الآن) الاعتماد من الجھة الإداریة(
 - فإننا نشدد على التمسك بھ باعتباره واحداً من مزایا المشروع المقدم.. المكتوبة والموقعة سلفاً

  .- غیر الكثیرة

  الأجور
ذلك أن .. أو أنھا بالأحرى محورھا.. لعلھ غنىٌ عن التأكید أن الأجور ھى الشأن الأھم فى علاقة العمل 

فإذا قصُرت . .أجر محدد لقاء عمل محدد وفقاً لشروط محددة.. عقد العمل فى جوھره ھو أجر مقابل عمل
إذا ارتبك تعریف الأجر بین .. الأجرالمعالجة التشریعیة عن وضع الضوابط والمعاییر اللازمة لتحدید 

  .تعذر استقرار علاقات العمل وباتت منازعاتھا واقعاً یومیاً.. صوره المتعددة 
لم تنتظم آلیة  -٢٠٠٣لسنة  ١٢من قانون العمل  الحالى رقم  ٣٤على خلاف ما نصت علیھ المادة 

استثناءات قلیلة لمحاولات الانعقاد لم بل أنھا تعطلت تعطلاً شبھ كامل فیما عدا .. المجلس القومى للأجور
عام وملزم ومطبق على العاملین  -للأجر" منطقى"وفى ظل غیاب حد أدنى .. تنجح فى تحقیق نتائجھا

أجر ثابت صغیر القیمة وأجور متغیرة .. بتنا أمام ما یمكن اعتباره فوضى الاجور -فى جمیع القطاعات
لتظل ..  یشمل منھا الأجر التأمینى سوى القدر الیسیرلیس لھا من ضابط سوى أوضاع سوق العمل، ولا

العمال یطالبون بزیادة الأجر التأمینى .. كل من ھذه العناصر مثاراً للجدل ومحلاً لمنازعات عمل دائمة
وأصحاب العمل یرفضون " الذى تسدد عنھ الاشتراكات وتحتسب المستحقات التأمینیة وفقاً لھ"

طریقة احتساب ).. حصة الاشتراكات التأمینیة التى یقومون بسدادھا(ویتضررون من زیادة الأعباء 
فضلاً عن عناصر الأجر المتغیر وطرق ).. الخاصة(العلاوة الدوریة والمطالبة بالعلاوة الاجتماعیة 

  .احتسابھا
  :وتاسیساً على ذلك نبدى فى ھذا الشأن ما یلى من الملاحظات على مشروع القانون 

 ون فى تعریف الأجر التفرقة بین الاجر الأساسى المنصوص علیھ فى عقد استحدث مشروع القان
ویبدو واضحاً  - الذى یبین بعض صوره -العمل، والأجر المتغیر وھو باقى ما یحصل علیھ العامل

أن دواعى ھذا التعریف المستحدث ھى محاولة التصدى لتعقیدات الأوضاع الراھنة، وتعدد 
لا نرى فى ذلك تقدماً یذكر فى تعدیل الأوضاع المعقدة وفوضى  غیر أننا..طرائق احتساب الأجر

  .الأجور على الأرض ، والتصدى للمشكلات الفعلیة التى تؤدى إلى الكثیر من منازعات العمل
  منھ على المجلس القومى للأجور بذات التشكیل والاختصاصات  ٧٨أبقى المشروع فى المادة

محاولاً تلافى  بعض )..  ٣٤المادة ( ٢٠٠٣لسنة  ١٢الواردة فى قانون العمل الحالى رقم 
حیث یُشكل المجلس من عدد متساوى من ممثلى الأطراف الثلاثة .. المآخذ السابقة علیھ 

.. ، ویوجب انعقاد المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشھر)الحكومة، أصحاب العمل ، العمال(
  :لھامة تستدعى عدداً من الملاحظاتغیر أن الخبرة المریرة الماضیة لتعطل ھذه الآلیة ا

  فھم ..من تشكیل المجلس نصاً غریباً فى شأن ممثلى العمال  ٧٨یتضمن ما تنص علیھ المادة
أربعة عمال یمثلون العمال یختارھم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر "وفقاً لھذه المادة 

 "المعنى
دون غیره ) التنظیم شبھ الرسمى(مصر مشروع القانون ھنا یحدد الاتحاد العام لنقابات عمال 

.. من المنظمات النقابیة العمالیة ، ثم ھو یعطیھ صفة المعنى التى لا نرى لھا محلاً أو دلالة ھنا 
 - أولاً لأننا بصدد شأن على المستوى القومى یفترض أنھ یعنى جمیع المنظمات النقابیة العمالیة

و شأن یتعلق بإحدى المنشآت لكى یعنى بھ لسنا بصدد الحدیث عن شأن قطاعى أو جغرافى أ
وثانیاً كیف یمكن لقانون أن یحدد اسم منظمة نقابیة ویعتبرھا وحدھا المعنیة -تنظیماً نقابیاً معیناً

 !!!-على سبیل الحصر –
  نقترح النص على دوریة إعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور كل عام، أو إقرار علاوة اجتماعیة

معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، مع تحدید الموعد الأول لانعقاد المجلس لتحدید تتناسب مع 
  .الحد الأدنى للأجور خلال الشھر الأول بعد صدور قرار تشكیلھ
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  تعریف الحد ) التعاریف(كما نرى فى ھذا الصدد أیضاً أن یتضمن الباب الأول من الكتاب الأول
اللازم للوفاء بالاحتیاجات الأساسیة للعمال وعائلاتھم ،  باعتباره الحد الأدنى  –الأدنى للأجور 

  .وھو عام وملزم ولا یجوز تخفیضھ أو النزول عنھ
  أولى مشروع القانون اھتماماً جدیراً بالتقدیر لكفالة الحق فى الأجر فى الأحوال التى یعجز فیھا

على المصروفات  حیث قام بتقدیم مرتبة امتیاز مستحقات العمال.. صاحب العمل عن الدفع 
الأحكام - ٩المادة ( - خلافاً لقانون العمل الحالى -القضائیة والمبالغ المستحقة للخزانة العامة

آلیات أكثر فاعلیة لكفالة حق العمال فى اقتضاء حقوقھم فى ) ١١(، كما تضمنت المادة )العامة
  . ھذه الأحوال

  وكالات الاستخدام
والتى " من الباطن"السنوات الماضیة من عملیات التشغیل  عانى الكثیر من العمال المصریین خلال

امتدت من بعض القطاعات إلى غیرھا حتى باتت ظاھرة شبھ سائدة فى قطاعات البترول والمرافق 
 .والمقاولات

ھذه العملیات كانت تتم تحایلاً على القانون الحالى الذى لم یتح ولا یتیح تكوین شركات لاستخدام 
لذلك كانت ھذه الشركات تسجل ].. مقاولى أنفار[یل عمالھا لدى شركات أخرى العمال تقوم بتشغ

/ صیانة/ حراسة/ أمن [قانوناً باعتبارھا شركات خدمات تتولى تقدیم خدمات معینة لشركات أخرى 
ولما كانت ھذه الشركات تنشأ من باطن الشركات الأم فإن العلاقة بینھما تصاغ على ] .. الخ .. نظافة

وفى كثیر من الأحیان لا یتجاوز الأمر ترتیبات على الورق لا علاقة لھا بالواقع .. لافاً للواقع الورق خ
بین ] على الورق[حیث أن جمیع العمال یعملون لدى الشركة الأصلیة بینما تقسم تبعیتھم القانونیة 

تفاف علیھا ، یحدث ذلك لغرض التحایل على الحقوق المقررة للعاملین ، والال.. شركتین أو ثلاث 
  .وإھدار الحمایة التى یسبغھا القانون علیھم

ولأنھا صارت مشكلة كبرى فى سوق العمل فقد ارتفعت أصوات العمال المطالبة بالتصدى لھذه 
وشھدت السنوات السابقة العدید من الحركات العمالیة الاحتجاجیة للمطالبة .. الظاھرة غیر القانونیة 

كین العمال فى الشركات التى یعملون بھا فعلیاً لضمان حقوقھم ووقف بإنھاء ھذه الأوضاع ، ھوتس
  .كعاملین فى شركات مختلفة" ورقیاً"بعض صور التمییز بین العمال المُسجلین 

من المفترض أن یتصدى القانون الجدید للأزمات  والمشاكل التى عانى منھا عالم العمل فى واقعنا خلال 
أن تتم معالجة ظواھر التحایل على القانون بتقنینھا  –تماماً –من غیر الجائز غیر أنھ .. السنوات الماضیة 

وإضفاء المشروعیة علیھا خاصة إذا لم یكن لھا سند من قواعد العدالة ، ولیس لھا ما یبررھا من أسس 
موضوعیة اللھم سوى میل بعض أصحاب العمل إلى التنصل من التزاماتھم قبل الطرف الآخر فى العلاقة 

  ).العمال(
منھ وإلغاء ما كانت تنص  ٤٥أحسنت المسودة الأخیرة للمشروع وصیاغتھ النھائیة في تعدیل نص المادة 

یجوز لھذه الوكالات إلحاق عمالھا لدى منشآت أخرى دون "علیھ فى المسودات السابقة علیھا من أنھ 
  "المساس بأجورھم

لا یرتب قیام الجھات : "على النحو التالى ٤٢دة لذلك نقترح تعدیل نص الما.. لكن یبقى ذلك غیر كافٍ 
بتشغیل العامل أى حقوق أو امتیازات لھا علیھ بعد التحاقھ بالعمل،   ٣٩المشار إلیھا فى المادة رقم 

ویحظر على ھذه الجھات تقاضى مبالغ مباشرة أو غیر مباشرة نظیر إلحاقھ بالعمل ولھا تقاضى مقابل 
  ].مبالغ مالیة یخالف اتفاقیة العمل الدولیة تقاضى أى"[ذلك من صاحب العمل

وتبقى المشكلة التى لم یتصدَ لھا المشروع، والتى تضرب فى سوق العمل منتجةً العشرات من 
من المشروع من أنھ إذا  ٧٦حیث مابرح كعب أخیل كامناً فیما تنص علیھ المادة .. منازعات العمل 

ل من أعمالھ، أو جزء  منھا وذلك فى منطقة عمل عھد صاحب العمل إلى صاحب عمل آخر بتأدیة عم
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واحدة وجب على الأخیر أن یسوى بین عمالھ، وعمال صاحب العمل الأصلى فى جمیع الحقوق ویكون 
  "الأخیر متضامناً معھ فى الوفاء بجمیع الالتزامات  التى تفرضھا أحكام ھذا القانون

وكان منصوصاً علیھ فى قانون  - سن وھامالنص على المساواة بین العمال فى الحقوق أمرٌ مستح
واعتبار صاحب العمل الأصلى متضامناً فى الوفاء بجمیع الالتزامات التى تفرضھا  - العمل الحالى

غیر أن .. أحكام القانون ربما یُمكن العمال من مطالبة صاحب العمل الذى یعملون لدیھ فعلیاً بحقوقھم
.. ستظل وفقاً لھذا النص تمارس دور مقاول الأنفارشركات الخدمات والأمن والحراسة الوھمیة 

  .الحكومة تعلم، لكنھا تبدو متواطئة، والمشرع یغض الطرف عن مواجھة ممارسات مقاولي الأنفار
 ٤٤وفى شأن متعھد أو مقاول تورید العمال أبدى قسم التشریع بمجلس الدولة تحفظھ بشأن المادة 

ریة  لمساسھا بكل من الحریة الشخصیة وحق الملكیة متحسباً من وقوعھا فى حمأة عدم الدستو
من مشروع القانون نفسھ فیما تسمح بھ  ٣٩منوھاً إلى  تناقض المادة مع المادة .. لصاحب العمل

  .لبعض الجھات بتشغیل العاطلین
ربما كان قسم التشریع محقاً فما ھو الفرق بین الجھات التى یُرخص لھا بمزاولة ھذا النشاط، وبین 

ھل یتعلق الأمر بحجم رأس مال مزاول .. واقع الحال أنھ ذات النشاط .. عھد أو مقاول تورید العمالمت
  .النشاط، أو اقتضاء رسوم الترخیص منھ

  الأحكام العامة 
  نطاق سریان القانون .١

أن یعتبر ھذا القانون ھو القانون العام الذى یحكم "فى مسودة المشروع المقدمة  على ) ٣(تنص المادة 
للتضییق من الحالات التى تخرج عن نطاق سریانھ " -وفقاً للمذكرة الایضاحیة - وذلك"..علاقات العمل

عند  - ولو كان لھا تشریع خاص -من ناحیة، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل
من  ٣من المادة حیث یطابق نص المادة ھنا الفقرة الأولى "...-خلو ھذا التشریع من تنظیم وقائع معینة

قانون العمل الحالى ، ویؤكد مجدداً الاتجاه الذى برز عند إعداده إلى توحید التشریعات العمالیة حرصاً 
إلا أنھ ورغم أن القانون .. على استقرار علاقات العمل وتقریب مستویات العمل فى القطاعات المختلفة

فئتي العاملین  - ثلاث على سبیل الحصرلم یستثنِ من نطاق سریانھ سوى فئات  ٢٠٠٣لسنة  ١٢رقم 
بالدولة بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلیة والھیئات العامة، وعمال الخدمة المنزلیة ومن فى حكمھم 

 - اللتان أبقى مشروع القانون على استثنائھما،  وأفراد أسرة صاحب العمل الذین التفت عنھم المشروع 
بل أن بعض شركات قطاع الأعمال العام ما .. ة للقانونظلت بعض وحدات القطاع العام غیر خاضع

  .برحت تجادل فى مدى خضوعھا لبعض أحكامھ
إننا إذ نؤكد انحیازنا إلى توحید التشریعات التى یؤدى تعددھا وتداخلھا إلى إرباك المخاطبین بأحكامھا، 

لعاملین فى مختلف القطاعات ھذا التوحید الذى كان ولم یزل مطلباً للكثیر من ا -والمسئولین عن إنفاذھا
نرى أھمیة التقدم   -الذین یرون فى تعدد التشریعات سبباً لإھدار الحقوق وتجسیداً لانعدام المساواة

صوب تحقیق ھذا الھدف حتى إذا لم یكن ممكناً الآن تطویر قانون موحد لعلاقات العمل ینطبق أیضاً على 
  :بما یلى -على الاقل –لذلك نرى التمسك .. العاملین فى الجھاز الإدارى للدولة

على كافة العاملین  من مسودة مشروع القانون على النحو الذى یؤكد سریانھ ٤إعادة صیاغة المادة  
  .فیما عدا العاملین بأجھزة الدولة

خضوع العاملین المدنیین بالدولة لأحكام قانون العمل فى شأن المجلس القومى للأجور وتحدید الحد  
منازعات العمل / الحوار الاجتماعى(الأدنى للأجور والأحكام العامة فى شأن علاقات العمل الجماعیة 

  .ضلاً عن السلامة والصحة المھنة وأحكام استخدام الأجانبف).. الإضراب - الجماعیة
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حیث یجدر بالذكر ھنا أن قسم التشریع بمجلس الدولة قد رأى ضرورة تنظیم القانون للحق فى 
من  ٢٠١٦لسنة  ٨١الإضراب بالنسبة للموظفین العمومیین فى ظل خلو قانون الخدمة المدنیة رقم 

 . تكون الدولة أمام حالة فراغ تشریعي فى ھذه النقطةأیة أحكام تتعلق بتنظیمھ ، حتى لا 
حیث لم یعد استبعادھم من نطاق .. تطبیق القانون على عمال الخدمة المنزلیة ومن فى حكمھم 

فكیف یتفق فى زماننا ھذا ان نرفض اعتبار علاقة ھؤلاء العمال بمن .. سریانھ أمراً مقبولاً بحال
لى اعتبارھا علاقة تبعیة شخصیة تطلق علیھا المذكرة یعملون لدیھ علاقة عمل ، وأن نصر ع

كیف لھذا أن "!!.. الصلة المباشرة بین ھؤلاء العمال ومخدومیھم"الإیضاحیة لمشروع القانون 
بل مع دستورنا الجدید الذى ینص .. یتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، واتفاقیات منظمة العمل الدولیة

"  یجوز المساس بھا، وتلتزم الدولة باحترامھا وحمایتھاالكرامة حق لكل إنسان، ولا"على أن 
  .فضلاً عما یكفلھ من حقوق المساواة وعدم التمییز، وحمایة حقوق العاملین) ٥١المادة (

من  -ولا یقدح فى ذلك ما یُساق من مبرر لعدم تطبیق قانون العمل على عمال الخدمة المنزلیة
سمح لمفتشى العمل الدخول للمنازل باعتبارھا أماكن عمل  عدم اقتحام الحیاة الخاصة فیما لو"قبیل

حیث یمكن استثناء أعمال الخدمة المنزلیة من أحكام الباب الأول من ".. للتحقق من تطبیق القانون
دون أن نحرم ھؤلاء العمال من حمایة ).. تفتیش العمل والضبطیة القضائیة(الكتاب الخامس 

  .. مل والإجازات وغیرھاحقوقھم فى شأن الأجور وساعات الع
  المبادئ العامة .٢

أحسن معدو مشروع القانون فیما ذھبوا إلیھ من استحداث النص على حظر تشغیل العمال سخرةً  
الاتفاقیة (من الدستور، وایضاً مع اتفاقیات العمل الدولیة  ١٢تماشیاً مع نص المادة )  ٥المادة (

  )١٩٥٧لسنة  ١٠٥، والاتفاقیة رقم ١٩٣٠لسنة  ٢٩رقم 
حظر التمییز فى شروط وظروف العمل "أحسن معدو المشروع أیضاً فى استحداث النص على  

بسبب اختلاف الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدین، أن العقیدة، أو الانتماء السیاسى، أو 
) ٥٣المادة (وھو أیضاً ما یتوافق مع الدستور ). ٤المادة ".(الموقع الجغرافى، أو لأى سبب آخر

وإن كنا نرى أن یتضمن النص حظر التمییز فى التدریب والتشغیل أیضاً فضلاً عن شروط .. 
فى  - على الأخص - ولعلھ جدیرٌ بالذكر أن التمییز ضد المرأة كثیراً ما یحدث.. وظروف العمل

وھو التمییز الذى یصل فى بعض الأحیان إلى النص فى إعلانات الوظائف على قصرھا .. التشغیل
  .العاملین من الذكور دون الإناث على

  الرسوم والمصروفات القضائیة .٣
تیسیراً على العمال استحدث مشروع القانون حكماً بإعفائھم من اشتراط توقیع محام على صحیفة افتتاح 

وعمد فى نفس الوقت إلى محاولة الاستجابة لحاجتھم إلى  -الدعوى أو صحیفة الطلبات الموضوعیة
قانونیة العمالیة فى من إنشاء مكاتب للمساعدة ال ١٥٨الدعم والمساندة القانونیین بما نصت علیھ المادة 

غیر أن أ مشروع القانون قد كف عن .. مقر كل محكمة ابتدائیة وبكل مقر أخر تنعقد بھ المحكمة العمالیة 
لسنة  ١٢التصدي للمشكلة الأبرز التى یعانیھا العمال فى ھذا الصدد منذ صدور قانون العمل الحالى رقم 

  .. ة رفضھا بالمصروفات القضائیة، وھى الحكم على العامل رافع الدعوى فى حال٢٠٠٣
وھو كثیراً ما یخسر دعواه لعجزه .. إن العامل لا یلجأ إلى القضاء عبثاً، أو إساءة لاستخدام حق التقاضى

فإذا بھ یُعاقب على محاولتھ اقتضاء حقھ ویُطالب .. عن إثبات حقھ أو إقامة الدلیل على صدق ادعائھ
  .أیضاً بسداد المصروفات القضائیة

ولھا فى حالة رفض الدعوى "من الأحكام العامة بإلغاء عبارة  ٨نطالب بتعدیل نص المادة .. ك لذل
  "أن تحكم على رافعھا بالمصروفات كلھا أو بعضھا
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  بشأن الإسراف فى أنشاء المجالس العلیا
  الحوار الاجتماعى --  -التدریب والتشغیل 

فما .. لیھ من التحرر من التبویب القدیم للقانونأحسن معدو مشروع قانون العمل الجدید فیما ذھبوا إ
فلا معنى للتقید .. دمنا بصدد إعداد قانون جدید ولیس مجرد إدخال بعض التعدیلات على القانون الحالى

  ".التاریخى"بالتبویب 
غیر .. إلى ھذا انتقل التدریب من موقعھ القدیم فى ذیل القانون إلى موقع متقدم فى باب واحد مع التشغیل

أن فلسفة ھذا التبویب الجدید كانت تفترض تطویر استراتیجیات قومیة لتنمیة الموارد البشریة بما یعینھ 
  .ذلك من ارتباط وثیق بین سیاسات التدریب والتشغیل

، )١٦المادة (ووفقاً لذلك یبدو من غیر المفھوم الإصرار على إبقاء مجلس لتنمیة الموارد البشریة 
ى دائرة كل محافظة برئاسة المحافظ المختص، وصندوق لتمویل التدریب والتأھیل ومجلس تنفیذى لھ ف

رغم أنھ من ) .. ٣٠المادة (، ثم مجلس قومى لتخطیط وتشغیل القوى العاملة فى الداخل والخارج 
المفترض ان یعمل كلا من المجلسین على دراسة أوضاع أسواق العمل واحتیاجاتھا  وإعداد 

لتطویر فرص العمل المتاحة وتأھیل وتدریب الأیدى العاملة فى ضوء ھذه  استراتیجیات واضحة
  .الاحتیاجات والفص

بتشكیل المجلس القومى  ٢٠١٤لسنة  ٧٠٥الجدیر بالذكر أن رئیس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراره رقم 
مشروع إصلاح لتنمیة الموارد البشریة برئاسة رئیس مجلس الوزراء وعضویة خمسة عشر وزیراً ومدیر 

فضلاً عن .. التعلیم الفنى والتدریب المھنى ورئیسى الجھازین المركزین للتعبئة والإحصاء والتنظیم والإدارة 
وقد تضمنت اختصاصات ). ثلاثة لكل منھم(ستة أعضاء یمثلون أصحاب الأعمال  والعمال تختارھم منظماتھم 

تراتیجیات التنفیذیة لتنمیة الموارد البشریة من خلال فضلاً عن وضع السیاسات القومیة والاس - ھذا المجلس 
متابعة معلومات سوق العمل ومتابعة آلیات الاستخدام الأمثل للموارد البشریة  –نظم التعلیم والتدریب 

وتوجیھھا ورفع كفاءتھا، وإقرار الآلیات التنفیذیة لوضع معاییر قیاس للمھارات والجدارات، ومنح تراخیص 
  .على أساسھامزاولة العمل 

وفقاً للقرار المشار إلیھ مجلسین تنفیذیین أحدھما للتعلیم الفنى والتدریب  - ویتبع ھذا المجلس القومى
لسنة   ٧٠٦صدر بتشكیلھ قرار رئیس مجلس الوزارء رقم  - المھنى ویرأسھ وزیر التربیة والتعلیم

وقد صدر  –العاملة والھجرة ، والآخر لتنمیة مھارات القوى البشریة ویرأسھ وزیر القوى  -  ٢٠١٤
حیث تضمنت اختصاصاتھ أیضاً متابعة  -  ٢٠١٤لسنة  ٧٠٧بتشكیلھ قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

  .وتنفیذ الخطة القومیة لاستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج 
عتباره یأتي ورغم أن قرار تشكیل ھذا المجلس قد أحیط آنذاك بقدرٍ لا بأس بھ من الحفاوة والدعایة با

إلا أننا لم نشھد تفعیلاً أو نشاطاً فعلیاً لھذا المجلس القومي .. استجابة لضرورات التنمیة ودواعىیھا 
   - !ربما لتكوینھ المتخم بالوزراء وكأنھ مجلساً نصفیاً لھم .. ومجلسیھ التنفیذیین 

لس الدولة بشأن كثرة ربما یجدر بالذكر ھنا أننا ننحاز بعض الشئ إلى ملاحظة قسم التشریع بمج
المجالس حیث نخشى من الاتجاه إلى التصدى لكل من التحدیات والمشكلات بمجلس دون الاشتباك 

إن قراءة خبرة السنوات الماضیة ربما تؤشر إلى عطب .. الفعلى معھا باستراتیجات متكاملة واضحة 
المجلس القومى للأجور الذى یتشكل فوفقاً لقانون العمل الحالى كان لدینا ..ھذه الطریقة فى المعالجة 

من ثمانیة أعضاء بحكم وظائفھم، وأربعة أعضاء یمثلون منظمات أصحاب الأعمال، وأربعة أعضاء 
ویختص بوضع " التنظیم النقابى الرسمى"یمثلون العمال ویختارھم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

  .الحد الأدنى للأجور،والعلاوة السنویة
اً مجلس استشاري للعمل یتشكل من تسعة أعضاء بحكم وظائفھم، وثلاثة أعضاء یمثلون وكان ھناك أیض

التنظیم "منظمات أصحاب الأعمال، وثلاثة أعضاء یمثلون العمال ویختارھم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
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لعمل الدولیة قبل ویتولى إبداء الرأى فى مشروعات القوانین المتعلقة بالعمل، واتفاقیات ا" النقابى الرسمى
  .التصدیق علیھا

ینشأ المجلس الاستشارى الأعلى للسلامة والصحة المھنیة وتأمین بیئة العمل، .. وفضلاً عن ذلك
واللجنة العلیا لتخطیط واستخدام القوى العاملة فى الداخل والخارج، والمجلس الأعلى لتنمیة الموارد 

  .البشریة، وصندوق تمویل التدریب والتأھیل
وھذه .. جمیعھا ھیئات یفترض أنھا تضم مسئولین تنفیذین، وممثلین للعمال وأصحاب الأعمال ھذه

جمیعھا ھیئات لا یسمع عنھا أحد شیئاً، لا یعرفھا العمال، ولم یبلغ المجتمع باعلامھ وصحافتھ ونشطائھ 
ولیس ثمة .. بھا علیھا ولا تنتج أثراً یستدل -اللھم نادراً -وھى فى الأعم الأغلب لا تجتمع.. عنھا خبراً

حیث لا مجال لذكرھا فى غیر قانون العمل، وربما فى بعض التقاریر التى ... من یتذكرھا أو یحاسبھا
  .تقدمھا الحكومة المصریة لمنظمة العمل الدولیة، أو جھات دولیة أخرى

وكل إلیھا تطویر قد أُنیط بھا وأُ -وفقاً للقانون الحالى على الأقل - وھذه جمیعھا ھیئات یفترض أنھا
فضلاً عما یتعلق بحمایة بیئة ..السیاسات المتعلقة بالتشغیل وأوضاع العمالة فى الخارج، وتدریب العمالة

حیث لا یؤدى تعطلھا إلى تعطیل الحوار الاجتماعى  بشأن ھذه الأمور .. وقبل ذلك كلھ الأجور.. العمل
  .اسة فى شأنھا أصلاًإلى افتقاد أى سی -أیضاً- ذات الأثر الجلل فقط، وإنما

  الحوار الاجتماعى 
فى تعقیبھا على ملاحظات مجلس الدولة بشأن إنشاء الجالس العلیا والمجالس التنفیذیة تقول وزارة 

لسنة  ١٥٠التزاماً بحكم الاتفاقیة الدولیة رقم "القوى العاملة أن تلك المجالس واللجان العلیا تمثل 
وتلتزم مصر بھذه الآلیة الدولیة الفعالة فى .... ١٧/١١/١٩٩١التى صدقت علیھا مصر فى  ١٩٧٨

  إدارة العمل فى تشریعاتھا العمالیة السابقة على ھذا المشروع فھذه الأحكام غیر مستحدثة
ویساعد ھذا النظام على إیجاد الحلول التى تستعص على الحكومة منفردة ، وبإشراك الحكومة لمنظمات 

قرارتھا یكون لدیھا طائفة أوسع من المعلومات والخیارات وتصبح  العمال وأصحاب الأعمال فى إعداد
  "أكثر إدراكاً لاحتیاجات ومصالح العمل والعمال، وینعكس ذلك على صنع القرار

ونحن إذ نتفق مع ضرورة تفعیل آلیات الحوار الاجتماعى ، كما نستحسن .. یبدو الرد ھنا بلیغاً ورشیداً 
وإن تحفظنا على رئاسة  –لاجتماعى ومجالسھ الفرعیة فى المحافظات إنشاء المجلس الأعلى للحوار ا

ذلك أن الحوار الاجتماعى یفترض أولاً إطلاق .. نشفق من بقاء ھذه المجالس كسابقتھا -المحافظین لھا
الحق فى التنظیم من القیود التى تكیلھ، وتمكینا الأطراف الاجتماعیة بشرائحھا وفئاتھا من تكوین 

الحوار الاجتماعى یفترض ویقتضى أولاً إطلاق الحق فى تكوین .. تى تعبر عن مصالحھامنظماتھا ال
  .النقابات التى یبادر العمال أنفسھم إلى إنشائھا ویمارسون فعالیاتھم من خلالھا

  حق الإضراب
 :نود أولاً التأكید على ما یلى

  ب السلمى حق ینظمھ الإضرا"منھ على أن  ١٥قد نص فى المادة ] ٢٠١٤[أن دستورنا الجدید
  "القانون

  الخاصة بحمایة الحق فى التنظیم والموقعة من الحكومة المصریة  ٨٧أن اتفاقیتى العمل رقم
الخاصة بالحق فى التنظیم والمفاوضة الجماعیة الموقعة من الحكومة  ٩٨، ورقم ١٩٥٧عام 

نھما تأتیان على رأس وكلتاھما من اتفاقیات معاییر العمل الأساسیة بل أ – ١٩٥٤المصریة عام 
قائمة ھذه الاتفاقیات تنصان على حق العمال فى الإضراب والتزام الدول الأعضاء فى منظمة 

  .العمل الدولیة بعدم انتھاك ھذا الحق  أو اتخاذ إجراءات أو تدابیر من شأنھا تعطیلھ
ثامنة منھ على كما ینص العھد الدولى للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة فى المادة ال

  .حق الإضراب باعتباره من الحقوق التى تتعھد الدول الأطراف بكفالتھا



 

١٣ 

 

بالاتفاقیات والعھود والمواثیق الدولیة "تلتزم  ٢٠١٤من دستور  ٩٣ودولتنا وفقاً للمادة 
لحقوق الإنسان التى تصدق علیھا مصر، وتصبح لھا قوة القانون بعد نشرھا وفقاً للأوضاع 

  "المقررة
 التعاریف[شروع القانون المقدم من الوزارة قد نص الباب الأول من الكتاب الأول منھ أن م [

اتفاق جمیع العمال، أو فریق منھم على "على تعریف الإضراب السلمي عن العمل باعتباره 
التوقف عن أداء أعمالھم بمقر العمل للمطالبة بما یرونھ محققاً لمصالحھم المھنیة، بعد تعذر 

  ". لودیة فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة قانوناًالتسویة ا
  وھى المرة الأولى التى یتطرق فیھا قانون العمل إلى تعریف الإضراب باعتباره أحد مفردات

كما جاء بملاحظات قسم التشریع -" داخل العمل"علاقات العمل وإن كنا نرى حذف عبارة 
 فقد یكون بعدم ذھاب العمال إلى عملھم  - بمجلس الدولة 

  للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل "أن منھ على  ٢٠٠أن مشروع القانون ینص فى المادة
للمطالبة بما یرونھ محققاً لمصالحھم المھنیة ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسویة الودیة 
للمنازعات المنصوص علیھا فى ھذا القانون، ویكون إعلانھ وتنظیمھ من خلال المنظمة النقابیة 

  ".ات المقررة فى ھذا القانونالمعنیة، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراء
- ٢٠٠[غیر أننا نبدى ما یلى من الملاحظات على النصوص المنظمة للإضراب فى مشروع القانون 

٢٠٤:[  
إن الإقرار بحق العمال فى الإضراب تماشیاً مع الدستور، ونزولاً على الاتفاقیات الدولیة الموقع علیھا 

بالقیود والشروط التعجیزیة التى یضعھا مشروع القانون من الحكومة المصریة یتم النكوص علیھ فعلیاً 
  :على ممارسة ھذا الحق وذلك على النحو التالى

  .. المنشآت الإستراتیجیة أو الحیویة التى یترتب على "یحظر المشروع ممارسة الإضراب فى
ویصدر .. توقف العمل فیھا الإخلال بالأمن القومى ، أو بالخدمات الأساسیة التى تقدم للمواطنین

  ]من المشروع ٢٠٣المادة [قرار من رئیس مجلس الوزراء بتحدید ھذه المنشآت 
 ١٩٤قد صدر تطبیقاً لنص المادة  ٢٠٠٣لسنة  ١١٨٥وكان قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

منشآت الأمن : معتبراً من قبیل ھذه المنشآت - المطابقة لھذه المادة –من قانون العمل الحالى 
ج الحربي والمستشفیات والمراكز الطبیة والصیدلیات، و المخابز، ووسائل النقل القومي والإنتا

ووسائل نقل البضائع، ومنشآت الدفاع المدنى، ) النقل البرى والبحري والجوى(الجماعي للركاب 
ومنشآت میاه الشرب والكھرباء والغاز والصرف الصحى، ومنشآت الاتصالات، ومنشآت 

  )!!رات، فضلاً عن العاملین فى المؤسسات التعلیمیةالموانئ والمنائر والمطا
حیث یجدر بالذكر ھنا أن تقریر لجنة الخبراء بشأن تطبیق معاییر واتفاقیات منظمة العمل الدولیة 

تقیید حق الإضراب فى مؤسسات خدمیة لا تعد أساسیة "بشأن الحالة المصریة قد تحفظ على 
  ".وفقاً للتعریف الدقیق لھذا المصطلح

ا رأى قسم التشریع بمجلس الدولة أنھ یتعین تحدید مفھوم تلك المنشآت، أو بیان معاییر كم
تحدیدھا بموجب القانون، دون الاكتفاء بمجرد تحدیدھا بقرار یصدر من رئیس مجلس الوزراء، 

  .نظراً لمساس ھذا الحكم بأصل الحق
  جھة الإداریة المختصة قبل أن یقوم العمال بإخطار كل من صاحب العمل وال ٢٠١تشترط المادة

التاریخ المحدد للإضراب بعشرة أیام على الأقل وذلك بموجب كتاب مسجل وموصى علیھ بعلم 
الوصول على أن یتضمن الإخطار فضلاً عن الأسباب الدافعة إلیھ  وتاریخ بدایتھ تاریخ نھایتھ 

بصورة مسرحیة أو حیث أن العمال لا یضربون ..أیضاً  وھو اشتراط یعوزه المنطق السلیم 
إعلامیة وإنما لحین الاستجابة لمطالبھم وھم بالتالي لا یفترض علمھم المسبق بالمدى الزمني 

  .. للإضراب  



 

١٤ 

 

تقرر " إن العھد الدولى للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ینص فى المادة الرابعة منھ على أن 
لتمتع بالحقوق التى تؤمنھا تمشیاً مع الدول الأطراف فى الاتفاقیة بأنھ یجوز للدولة ، فى مجال ا

الاتفاقیة الحالیة ، أن تخضع ھذه الحقوق للقیود المقررة فى القانون فقط وإلى المدى الذى 
".. یتمشى مع طبیعة ھذه الحقوق فقط ولغایات تقریر رفاھیة العالم فى مجتمع دیمقراطى فقط

تاریخ نھایتھ أمراً یتماشى مع طبیعة فھل یمكن اعتبار تقیید حق الإضراب بالإخطار المسبق عن 
  وھل یمكن اعتبار ذلك التزاماً بالاتفاقیة الدولیة أم  مخالفة صریحة لنصوصھا؟..ھذا الحق؟ 

  تَقدَم مشروع القانون خطوة على قانون العمل الحالى بحذف حظر الإضراب أثناء جمیع
، وإن أبقى على ]٢٠٠٣ة لسن ١٢من القانون رقم  ١٩٣المادة [إجراءات الوساطة والتحكیم 

حظـــــر الدعوة إلى الإضراب أو إعلانھ بقصد تعدیل اتفاقیة عمل جماعیة أثناء مدة سریانھا، 
  .متجاھلاً الأحوال والظروف التى قد تطرأ وتطرح الحاجة إلى إجراء ھذا التعدیل 

  :وتبقى فى ھذا الصدد ثلاث ملاحظات أساسیة
وإنما بدافع من مطالب ملحة .. على سبیل الرفاھیة أو الفانتازیاإن العمال لا یذھبون إلى الإضراب  

وھم بالقطع لن یعمدوا إلیھ إذا كان ھناك سبیل .. عادةً ما تتعلق اشد التعلق بحیاتھم وحیاة عائلاتھم
إذا كانوا قد .. لكنھم إذا لم یجدوا آذاناً صاغیة أو آلیات للحوار .. إلى المفاوضة أو التسویة الودیة 

وا الثقة فى مثل ھذه الآلیات أصلاً نتیجة تعطلھا الطویل ، إذا سدت أمامھم سبل المفاوضة فقد
  .یصبح الإضراب لا بدیل لھ

إن الوسیلة الوحیدة لتقلیل عدد الإضرابات ھى تفعیل آلیات الحوار والمفاوضة الجماعیة ، ھى 
بحریة ، وحق المفاوضة  تعزیز الدیمقراطیة النقابیة بكل ما تتضمنھ من حق تكوین النقابات

  .الجماعیة ، وحمایة ممثلى العمال
أن الاستمرار فى تقیید حق الإضراب بشروط تعجیزیة والتوسع فى الحظر یؤدى بنا إلى استمرار  

استحالة تطبیق القانون ، وبالتالى إدارة الظھر لھ أو عدم احترامھ .. الدوران فى الدائرة المعروفة 
ابات تقع خارج القانون لأنھا لا یمكنھا الانضباط لشروطھ، وتعامل انتقائى لنجد أنفسنا أمام إضر.. 

مع ھذه الإضرابات یبدأ من الاعتراف بھا والتفاوض مع ممثلیھا ومنظمیھا وینتھى بالحكم على 
بعض من یمارسون حقھم فیھا بالسجن ، والأمر كلھ متروك لموازین القوى واعتبارات المواءمة 

  .ثقافة الأطراف الأخرىبل وطبیعة ومزاج و
منھا  ٨من مشروع القانون فى البند  ١٢١ربما كان الأمر الخطیر ھنا أیضاً ھو ما تنص علیھ المادة  

الخاصة  - ٢٠٢إلى  ٢٠٠من أنھ یجوز فصل العامل إذا لم یراعِ الضوابط الواردة فى المواد من 
  :حیث أنھ ..بالإضراب
  لممارسة الحق المعترف بھ ، والذى لا یجوز انتھاكھ مجرد ضوابط .. إذا كنا أمام ضوابط ..

.. الفصل .. ألا یبدو تعسفاً وإجحافاً أن یترتب على مخالفتھا جزاءً مغلظاً إلى ھذا الحد
  .الحرمان من فرصة العمل وكسب الرزق

  إن الحصاد المر لاستخدام ھذا النص خلال السنوات الماضیة ھى فصل المئات من العمال
  ألا یستحق ذلك المراجعة ؟.. ن وتشرید الآلاف من أسرھم وعائلاتھم والنقابیی

  

  إعداد
  تعفر ةمحر /ةذاتسلأا

  دار الخدمات النقابیة والعمالیةب جماربلا ةقسنم
  ٢٠١٧أبریل  ١١


